الإعلام الرسمي :-

  س/ احتل الإعلام مركزا بالغ الأهمية لذلك تولت الدولة تنظيمه من خلال الدور الاحتكاري الذي تولته؟

ج/نظرا لما يحتله الإعلام كمركز لبث المعلومات وصياغتها بالشكل الذي ينسجم مع سياسة الدولة .. فالأعلام الرسمي كان محتكرا بين أيديها فيعود إلى إدارة الدولة تعين من تولى من موظفيها خطرا القيام بالمهمة ولا يعود للأفراد الحق في امتلاك محطات إذاعية أو تلفزيونية لا سيما في الدولة المركزية.

س/ هل يحق للأفراد امتلاك محطات إذاعية ؟

ج/ يحق للأفراد فتح محطات إذاعية خارج مجال الدولة الإقليمي كما كان حاصلا في بريطانيا لا ان إذاعات خاصة سمح لها في فرنسا مثل مونتي كارلو في بث برامجها الخاصة بعيدا عن احتكار الدولة للأعلام الرسمي 

س/ما هو موقف العراق من الإعلام؟

احتكرت الدولة العراقية منذ إنشاء راديو بغداد في الثلاثينات الإعلام المسموع وكذلك احتكرت البث التلفزيوني منذ الخمسينيات من القرن وهذا لم يمنع بان يكون هنالك محطات بث متعددة للراديو والتلفزيون بلغات مختلفة كردية وتركمانية وبتطور الوسائل التقنية فيما يخص الإعلام فقد تولت وزارة الثقافية والإعلام مهمة السيطرة على بث الانترنيت من خلالها بالشكل الذي يسمح لها ان تنتفي البرامج المسموح لها بالبث , إلا ان ذلك لم يمنع الإفراد من الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها وقد توافر لهم ذلك ولو بالالتفاف على القرارات والإجراءات حادة لمنع احتكار الإعلام . 

س/ كيف تم توظيف الإعلام في العراق عبر مراحل اختلفت في درجة الاحتكار والسيطرة التي تحت ممارستها في عهد الحكم الوطني مع احتكار الإذاعة والتلفزيون من الحكومة إلا انه بجانب ذلك كانت هنالك رقابة على الصحافة المكتوبة , كما كانت هنالك لجنة تراقب الأفلام السينمائية مثل عرضها على دور السينما , وهذا ما منح المجال لمنع عرض بعض الأفلام أو قطع بعض لقطات الأفلام إذا كانت تتعارض مع الاختلاف والنظام العام أو إذا كانت تتعارض في محتوياتها مع الخط السياسي الرسمي القائم  على الحفاظ عل الطابع الملكي. 

وعند قيام النظام الجمهوري منذ عام 1958 فان التوجيه الثوري قد عزز السماح باستخدام مفردات داعية للتغير ومرخصة لصدور صحف عديدة ناطقة باتجاهات سياسية منتوعة غلب عليها طابع التحريض باتجاه إعلام شمولي لم يستمر ... إذ ان تغير الحكم أعقبه استثمارات وزارة الثقافية والإرشاد ألقولي التي لم يسمح إلا بصدور الصحف الموالية بالاتجاه القومي وتحت ظل الحزب الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العراق مع الإبقاء على احتكار الإذاعة والتلفزيون من السلطة القائمة آنذاك , ولم يدم الأمر كثيرا إذ ان طبيعة احتكار الإعلام قد شهدت ضعفا إلى الحد الذي لم يكن الصحف مرخصة إلا لعدد قليل منها  وهي الصحف التي تعبر عن رأى السلطة الحاكمة أو الحزب فضلا عن صحيفتين احدهما تعبر عن الأكراد الموالي للسلطة وأخرى صحيفة ذات طابع ابتعدت فيه عن الصحافة.

إما بعد تغير النظام في 2003 ولعدم وجود قانون بنظم الصحافة ... فان عدد الإذاعات والصحف فاق المئتي محطة وصحفية.
التنشئة وحقوق الانسان 

لم يكن الفرد متلقيا" للإعلام شبه المحتكر من السلطة العامة والمتمثلة بأنظمة الحكم التي حاولت أن تكرس وجودها الرسمي بأعلام يروج لها ولاستمرارها ... ومع ذلك فأن النقيض قد لازمها ، إذ أن ثورة المعلومات سمحت بأن تتجاوز المعلمات الحدود ولم يقف أمامها لا التشويش الذي كان يستخدم ضدها ولا العقوبات التي شرعت ضد استخدام الأجهزة وسماع ورؤية مالم يكن مرخصا" لسماعه ورؤيته .    






